أحمد محمد محمود نصار       الإجارة بين التراث الفقهي والتطبيقات المعاصرة في مجال التمويل الإسلامي 

الإجارة بين التراث الفقهي والتطبيقات المعاصرة في مجال التمويل الإسلامي
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم , وبعد

بداية أود القول أن الإسلام لم ينشيء المعاملات المالية , وإنما جاء الإسلام لينظم بعض هذه المعاملات ويلغى بعضها الأخر ويقر بعض المعاملات التي لاتتنافى مع قواعد الشريعة واحكامها , وهذه نقطة يجب ان نعيها جيداً , حيث ان الأصل في المعاملات الحل , مالم يرد نص شرعي بخلاف ذلك .

لذلك لا يجب ان نضيق على انفسنا في هذا المجال بالإقتصار على صور المعاملات المالية في التراث الفقهي ولكن بضابط السلامة الشرعية .

وبين أيدينا احدى هذه المعاملات , التي نسعى في هذا المقال الى التعرف على الاوصاف الفقهية لها ومن ثم صور تطبيقها المعاصرة في عمليات التمويل الإسلامي , وهي الإجارة وبيان ذلك كما يلي :
أولاً : الإجارة في التراث الفقهي :

تعريف الإجارة : لقد عرف الحنابلة الإجارة بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة , أو عمل بعوض معلوم , وهذا التعريف شامل لكل تعريفات الإجارة الواردة في المذاهب الفقهية الأخرى 

مشروعية الإجارة : مشروعية الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .

ففي القرآن الكريم : قول الله تعالى : " فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها , فأبوا أن يضيفوهما , فوجدا فيها جداراً يريد ان ينقض فأقامه , قال : لو شئت لا تخذت عليه أجراً " 

فإذا كانت الإجارة هي سنة الأولين , فهذا دليل على جوازها , وفي آية اخرى , قال تعالى : " قالت احداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين , قال اني أريد ان أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تاجرني ثماني حجج , فان اتممت عشراً فمن عندك وما أريد ان أشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين " 
 , وفي عرض نبي الله شعيب على موسى عليهما السلام بالإجارة والعمل ثماني سنين دليل على ان الإجارة كانت عندهم كانت معلومة وجائزة 

وفي السنة النبوية المطهرة , قال عليه الصلاة والسلام : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطى بي ثم غدر , ورجل باع حراً واكل ثمنه , ورجل استاجر اجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره " 

وقال عليه الصلاة والسلام " اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "

ودليل الإجماع قول الإمام الشافعي : فمضت به الإجارة السنه , وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله , ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في اجازتها , وعوام فقها ء الأمصار 

مما تقدم من الادلة يتضح ان الإجارة بقيت على أصلها في الإباحة فهي جائزة , ولكن بشروط وظوابط , فيما يلي بيانها : 
أولاً : الشروط العامة لعقد الإجارة :
 1 – العاقدان : وهما المستأجر والمؤجر ويشترط فيهما الرشد والبلوغ والاهلية لإبرام العقود والتصرفات .

2 – الصيغة : وهي الإيجاب والقبول , بمعنى أي تصرف من العاقدان يوحي بايداب والقبول , ومرده إلى العرف والعادة .
3 – المعقود عليه :, ويشترط فيه أن يكون مباحاً ومملوكاً للبائع ومقدوراً على تسليمه.

4 – الثمن : أن يكون محدداً معلوماً لدى الطرفين.

وهذه شروط عامة في سائر العقود يجب تحققها لصحة العقد , أما الشروط الخاصة بعقد الإجارة فهي :

1 -  بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة المعقود عليها .
2 – أن تكون المنفعة متحققة من العين ومقدوراً على استيفائها منه .

3 – ان تكون المنفعة معلومة لدى المؤجر والمستاجر لغنتفاء الغرر والجهالة .

4 – ان يكون للمنفعة قيمة مالية , ليحسن بذل المال في مقابلتها .

5 – بالنسبة للأجرة يشترط فيها ان تكون معلومة محددة غير قابلة للزيادة إذا ثبتت في الذمة .

ثانياً : الإجارة في التطبيق المعاصر :

1 -  الإجارة المنتهية بالتمليك : وهو عبارة عن تأجير السيارات او الحاسبات الإلكترونية , أو أي أصول عينية أخرى , ولا يكون هناك عادة إرتباط بين العمر الإقتصادي للأصول المؤجرة وفترة عقد الإيجار , أي ان القصد منه تمويل المنشآت التي تحتاج إلى أصول معينة , وينتهي هذا العقد بإستيفاء المؤسسة المالية الإسلامية لكامل أقساط الإجارة , وتنتقل بعد ذلك ملكيتها إلى المنشأة .
2 – التأجير مع خيار التمليك : حيث تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بإجارة عين للعميل , وللعميل في أي وقت خلال مدة العقد الخيار أن يشتري الأصل المؤجر او حصة شائعة منه , بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان حين الشراء , وقد يحخصم ثمن التملك من الأجرة أو يتم دفعه مستقلاً , وتعتبر الدفعة المقدمة ثمناً لشراء حصة شائعة من الأصل المؤجر 

3 -  سندات الأعيان المؤجرة : وهي تقوم على وجود عين مملوكه لفرد او مجموعة يحمل سنداً يمثل ملكيته للعقار وهو مؤجر لطرف أخر هو المستأجر , الذي يدفع للمؤجر اجرة العقار بصورة دورية , ويقوم صاحب السند بطرحة للتداول في السوق المالي  بكامله , أو أجزاء منه على ملكية منافع العين .
وهذه هي ابرز تطبيقات الإجارة في التمويل الإسلامي المعاصر , أملاً من الباحثين في المعاملات المالية المعاصرة إستحداث صور اخرى تتميز بالمصداقية الشرعية والكفاءة الإقتصادية , لكي كون للمؤسسات المالية الإسلامية حضور قوي عالم التمويل المعاصر .

والله الموفق .
احمد محمد محمود نصار
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